كان كلامنا المتقدم في مفهوم الحصر، ثم قلنا: لا إشكال في دلالة الحصر على المفهوم، لكن الكلام فيما دل على الحصر، ولذا ينبغي أن نمحض الكلام في مفهوم الحصر في الأدوات الدالة على الحصر، وقد ذكرنا مجموعة من الأدوات، مثل: (إلا وغير وحاشا وعدا وإنما) وما إلى ذلك، ثم بينا أن بعض الأدوات يكثر استعمالها في الوصف، مثل (غير)، وبالتالي إذا جاءت للوصف فلا إشكال في عدم دلالتها على المفهوم، وإنما تلحق بما تقدم الكلام عليه في الوصف، وإذا دلت بقرينة على الحصر دون الوصفية، فتكون أيضاً دالة على المفهوم تبعاً لدلالة الحصر على المفهوم، أما إذا كانت غير معلومة الحال، أي نحتمل كلا الأمرين فيها، فذلك يجعلها مجملة.
ثم بعد ذلك استعرضنا (إلا)، وقلنا أيضاً: ذكر علماء العربية أنها تدلل على الوصفية تارة والاستثناء تارة أخرى، واستشهدوا بدلالتها على الوصفية بقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا).
ثم قال الماتن: لا إشكال في حملنا لـ (إلا) على الاستثناء، لماذا؟ لأن الأعم الأغلب في (إلا) الاستعمال لها بل الوضع أيضاً لها للدلالة على الاستثناء، فتكون مفيدة للحصر، وتكون دالة على المفهوم.

بينا كيفية دلالة (إلا) على المفهوم، وبعبارة أخرى: هذا لا يختص بـ (إلا) بل يعم كل أداة استعملت واستفيد منها الاستثناء أو معنى الاستثناء، بمعنى إثبات نقيض الحكم للمستثنى، نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، فإذا قلنا: ما جاء القوم إلا زيداً، أي أن المجيء ثبت له وانتفى عنه، وإذا قلنا: جاء القوم عدا زيداً، فمعنى ذلك أن المجيء ثبت لهم وانتفى عنه، فنقيض الحكم السابق يكون ثابتاً للمستثنى، ومنتفٍ عن المستثنى منه، وهذا ما استفيد منه المفهوم.

لا خلاف في هذا من الناحية اللغوية، ولكن الكلام عليه من ناحيتين: أصولياً وعقدياً، وقد أوضحنا في مطاوي الكلام السابق وفي هذا اليوم كيفية دلالة الاستثناء على المفهوم باعتبار إفادته لإثبات نقيض الحكم السابق.

كلامنا في هذا اليوم في مبحث عقدي، يتصل بعقيدتنا بالتوحيد، التي جاء الإسلام وكشف حقيقتها، وأزاح اللبس عنها، وأظهر دقائق معانيها، فقد استدل بعض العلماء على إفادة (إلا) للمفهوم بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، فهنا نفي لأي إله، وإثبات للألوهية في الحق تبارك وتعالى، وهذا معنى إثبات نقيض الحكم السابق، بمعنى أن كل إله منتفي، وتثبت الألوهية للحق تبارك وتعالى.

الماتن قال: لا نحتاج إلى هذا الاستدلال، لا لكونه غير صحيح،بل لكونه فيه تجشم، والتجشم جاء من خلال ورود إشكالات وطرد لهذه الإشكالات، أي هناك إشكال في كيفية دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، ودفع لهذا الإشكال، وهناك جواب وإشكال على الجواب، فلذلك لا نحتاج لندلل على إفادة (إلا) الاستثنائية للمفهوم من خلال الاستدلال بكلمة التوحيد، لأن الاستدلال بكلمة التوحيد وإن تم في نفسه، لكنه ترد عليه إشكالات عويصة، وتحتاج إلى دفع، فلو جعلنا مطلبنا يتوقف ثبوته على الاستدلال بكلمة التوحيد لجرنا إلى ذلك إلى أن نستعرض الإشكالات والدفع لهذه الإشكالات، وهنا كأن سائل يسأل سؤالاً مقدراً ويقول: لا بأس يا سيدنا يا صاحب المحكم من استعراض بعض الإشكالات وبالتالي الإجابة عليها، أو ما قيل في كلمة التوحيد في عدم دلالتها على التوحيد ورد ما قيل في عدم الدلالة، لنكون على بصيرة وتتضح لنا الحقيقة، فيقول الماتن: بما أن لسان حالكم طالب لإيضاح هذا البحث العقدي فلا بأس في الحقيقة باستعراضنا لبعض رؤوس الأقلام بما يتناسب مع البحث في المقام:

الأول: قيل: إن كلمة التوحيد لا تدلل على التوحيد، إذا صدرت ممن لا يعترف بالألوهية، فهناك قسم من الناس يقولون: أوجدتنا الطبيعة أو أوجدنا الدهر، وبالتالي لا يسندون عالم الوجود إلى الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لو قالوا كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، فيكون معنى كلامهم أنهم ينفون الآلهة ويثبتون إلى هذا الإله الذي يقول به المسلمون مثلاً مجاراة لهم ومداراة لمشاعرهم، لا لكون الواقع كذلك، لأنهم لا يعترفون بوجود إله، فيتلفظون بكلمة التوحيد لا للدلالة بها على النفي والإثبات.
الماتن يقول: نعم لو قال قائل بهذا الإشكال، نرده بأن من ينكر وجود الإله ويقول كلمة التوحيد، ليس معنى تلفظه بكلمة التوحيد مع عدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد أن هذه الكلمة لا تدلل على وجود الإله الواحد، كلا، فالكلمة دالة، ولكنه عقدياً غير عارف لحقيقة هذه الكلمة، فعدم معرفته لا تخل بهذا المطلب الواضح، هذه الحيثية الأولى.

الحيثية الثانية: قد نقول إن كلمة التوحيد لا تدلل على التوحيد بالوضع, فأصحاب اللغة العربية عندما يقولون: (لا إله إلا الله) فلم يضعوا هذه الكلمة للنفي والإثبات، بمعنى أنه لا إله في الوجود إلا الحق تبارك وتعالى، لا، فالكلمة قد لا يستفاد منها ذلك، ولكن هناك قرائناً تدلل على التوحيد، بمعنى أن التوحيد غير مستفاد من الوضع، وإنما يستفاد من القرينة، مثل نحن كمسلمين فحتى لو افترضنا أن كلمة التوحيد لدينا لا تدلل بحسب استعمالها العربي على التوحيد، ولكن يمكن أن نستفيد منها التوحيد من ناحية أن إيماننا بالحق تبارك وتعالى لايتم كاملاً ولا يكمل تاماً إلا بالاعتقاد به وحده وحده وحده لا شريك له و لاعديل، هكذا نقول، فنحتمل أن القرينة هي أن الله تبارك وتعالى أخبر رسوله المصطفى (صلى الله عليه وآله) قائلاً: يا حبيبي يا رسول الله! أخبر أمتك وجميع الأمم بأن كلمة التوحيد وإن كانت غير دالة على التوحيد، ولكنني أريد منها الدلالة على التوحيد، فهناك قرينة شرعية، وإلا هي بحد ذاتها قد لا تدل.

يقول الماتن: هذا الجواب في غاية الوهن، فكيف نخرج من القول بدلالة كلمة التوحيد على التوحيد وضعاً ونستند إلى القرينة والحال أن دلالة كلمة التوحيد على التوحيد كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، فالمفروض بنا أن ندفع الإشكالات الواردة ونوضح الحق بتبيان أن كلمة التوحيد دالة على التوحيد، ولا نسند الأمر إلى قرينة.

قد أجيب بجواب آخر أيضاً يراه الماتن ضعيفاً كالجواب المتقدم (الاستناد إلى القرينة) وهو: أن كلمة التوحيد هي من ناحية الوضع ليست بدالة على التوحيد،ولكنها دالة على التوحيد باعتبارها شعار للتوحيد، فمثلاً قد نرسم مربعاً ونرسم داخله دائرةً ونرسم داخل الدائرة مثلثاً، ثم نقول: هذا علامة على الحوزة العلمية بالأحساء مثلاً، فسوف يكون علامة على ذلك، فأينما رأيناه سواءً في الفضائيات أو في النت أو غيره فسوف تعطينا علامة على أنها شعار للحوزة العلمية، وإلا من ناحية الوضع فلا يوجد هكذا، وهكذا يضع أصحاب الشركات التجارية والتجارات، فهم يضعون علامات هي غير موضوعة من أصحاب اللغة ولكن يدللون بها على معانٍ مقصودة لهم، فيقول أيضاً كلمة التوحيد ليس يعرب بن قحطان هو الذي وضع لا إله إلا الله دالة على التوحيد، ولكن المسلمين، بل الرسول (صلى الله عليه وآله) جعلها شعاراً للتوحيد.
يقول: وهذا الجواب أيضاً في غاية الوهن، فكلمة التوحيد دالة على التوحيد وليست بشعار كشعار الشركات أو الدوائر، كالشعار الحوزة الذي ذكرناه، والدليل على أنه ليس بشعار هو أنه لو جاءك شخص وقلت له: أنت وجهك جميل، فلماذا لا تدخل في الإسلام وتدفع عنك عذاب جهنم لأولئك الملائكة الشداد الغلاظ، الذين في أيديهم مقامع من حديد يضربون بها الذين لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فأنت فقط قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا لا يعرف العربية ولا يعرف الشعارات، ومع ذلك يقول: لا إله إلا الله، فتقول له: الحمد لله لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، فقد حقن مالك ودمك وعرضك، طبعاً لو كان هذا، وإلا في هذه الأيام الذي يقول لا إله إلا الله يقتل! لكن هذا هو الوضع، فإذاً الدليل على أن كلمة التوحيد ليست بشعار هو أنه لا يدخل المسلم في الإسلام إلا بهذه الكلمة، وهذا دليل على أن الدخول في الإسلام فرع دلالة كلمة التوحيد على وحدانية الحق تبارك وتعالى، وهذا الذي يناسب النصوص الشارحة لكيفية الدخول في الإسلام بالشهادتين، ويناسب التوكيد، عندما نقول لك: أكد كلمة التوحيد! تقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، فـ(وحده لا شريك له) يؤكدان التوحيد، ولو كانت كلمة التوحيد غير دالة على التوحيد لما كان قولنا: وحده لا شريك له مؤكداً لكلمة التوحيد، فإذاً اتضح من خلال هذا العرض تبيان كيفية دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، وأن المسألة لا ترجع لا إلى قرينة، ولا لكونها شعاراً.
ولكن ههنا إشكال فلسفي عويص، نحتاج أن نلتفت إليه وإلى دفعه، وقد مر عليكم في بحوث الفلسفة في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، ومر عليكم في بحوث النحو تبيان ما سوف نقوله، فإذا جمعنا بين ما هو موجود في الفلسفة وما هو معلوم في النحو سوف يتضح لنا ما نريد أن نصل إليه، فإذا قلنا: لا إله إلا الله، فنقول هذه (لا إله) أي موجود، إلا الله، فنأتي بخبر لها، أو نقول: لا إله ممكن إلا الله، أو لا إله كائن إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، فماذا نقدر هنا؟ وماذا نجعل الخبر لـ(لا) النافية للجنس هنا؟ 

أقوى ما قيل في الخبر في المقام أن نقدر أحد شيئين: فإما أن نقول: لا إله موجود إلا الله، أو نقول: لا إله ممكن إلا الله، هذا أحسن ما قيل، وإذا أخذنا بأحسن ما قيل سوف نقع في ورطة يصعب الخروج منها لورود إشكال عويص عليها.
أما الإشكال الوارد: فإذا قدرنا الخبر بمعنى (موجود)، فيكون بمعنى لا إله موجود إلا الله، وإذا كان كذلك، فما الإشكال؟

نحن هل نريد فقط لا إله موجود؟ بل نريد (لا إله) وأن وجود غير الله أصلاً ممتنع وليس فقط موجود ويمكن أن يوجد، بل نريد أن ننفي عنه الوجود،وأن نسلب هذا الوجود بنحو الضرورة، ولكن إذا قدرنا موجود فسوف يكون المعنى: لا إله موجود إلا الله، فالآن الإله غير الله لم يتصف بالوجود، والوجود اتصف به الحق فقط تبارك وتعالى، ولكن يمكن بعد مليون سنة يأتي إله ويتصف بالوجود، فهل هذا هو المعنى؟ هذا المعنى في غاية الإشكال،فلا يمكن أن نذهب إليه.

 وإذا كان مشكلاً فلنرفع اليد عنه ولنذهب إلى المعنى الثاني ونقول: لا إله ممكن إلا الله.

يقول: هذا إن لم يكن يماثل الأول فهو فيه إشكال أعوص، فلا إله ممكن إلا لله، هذا يعني أن جميع الآلهة الأخرى غير الله هي ممكنة الوجود، فيكون المعنى لا إله ممكن إلا الله، فالله هو الذي وجوده متحقق، ماذا نريد بـ(لا إله ممكن إلا الله)؟ يقول: يعني أن غير الله تبارك وتعالى لم يتصف بإمكان الوجود، أما الله تبارك وتعالى فلا نتعرض للجهة فيه، فهو ضروري الوجود، ولكننا نريد أن نقول نعم ممكن، ولكن بالنسبة لغير الله فغير ممكن الوجود، نقول: هذا المعنى أيضاً في غاية الإشكال، لأنه إذا حملنا (لا إله ممكن) يعني جميع الإله غير متصفة بالإمكان الآن، وهذا لا يفيدنا، يعني الذي اتصف بفعلية الوجود هو الحق تبارك وتعالى، أما غيره فلم يتصف بفعلية الوجود، ونفينا عنه (لا إله ممكن بالفعل)، ونحن لا نريد هذا المعنى في كلمة التوحيد، بل نريد (لا إله) وأن جميع الآلهة الأخرى ممتنعة الوجود والفعلية، وأن الألوهية الضرورية الثبوت، الثابتة الوجود المتحققة لله تبارك وتعالى.

فإذا قدرنا موجود وقعنا في إشكال، وإذا قدرنا ممكن وقعنا في إشكال، كما يقول الشيخ الأنصاري (يرحمه الله): إن صرنا جهالاً فهو مشكل، وإن صرنا علماء فهو أشكل وأشكل، لأنه ابتلينا، فلماذا تفعل هكذا وهكذا، وعلمك حجة عليك، ونحن أين نفر؟ نفس الكلام هنا، يقول: إذا أخذنا بالشيئين الأحسنين الأفضلين فحملنا لكلمة التوحيد أو للخبر لـ(لا) النافية، فجعل الخبر (موجود) في غاية الإشكال، وجعل الخبر (ممكن) في غاية الإشكال، لأن معنى كون الخبر ممكناً أن غير الله فقط لم يتصف بفعلية الوجود، وهذا المعنى هل يمكن نحن أن نقبله؟ لايمكن، لأنه يعني أنه لم يتصف فقط بفعلية الوجود، يعني أنه يمكن أن يتصف بفعلية الوجود في المستقبل، هذا معناه.

فمن هنا وقع العلماء في ضائقة من أمرهم، فقالوا لابد أن نقدر خبراً بحسب قواعد اللغة إلا أن نخرج عن هذه القواعد، ونتحدث بالصينية، فإذا كنا نلتزم باللغة العربية فلابد أن لا نخرج عن قواعدها، وإذا أخذنا بأحسن التقديرين....
.....

نعم ولكن هذا الموجود ما هو؟ هل هو ممكن أو واجب؟ نحن نقول: (لا إله موجود)، فهل يعني أنه فقط الآن ليس موجوداً، أي ليس موجوداً بالفعل، ولكنه يمكن أن يوجد في المستقبل، فنحن لا ننفيه، وإنما ننفي الآلهة الأخرى ونثبت لها الامتناع وعدم التلبس بالوجود، لا ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، فلابد أن نثبت لها ضرورة الامتناع واللاشيئية وعدم التحقق.

قال: العلماء أطال الله أعمار الباقين ورحم الله الماضين لم يقصروا في دفع الشبهة.

وقد حاول أكثر من أصولي منهم أن يجيب على ذلك، والماتن يقول: لعل أفضل الإجابات ما أورده الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) حسب ما ذكره تلميذه في التقريرات.

والإجابة هي: يقول: لا تدقق كثيراً، ففي بعض الأحيان عند التدقيق كثيراً يختفي المطلب، لأن الشيء لشدة وضوحه يختفي، ولذلك كان الحق تبارك وتعالى باطناً في ظهوره، وظاهراً في بطونه، فالشيء دائماً إذا اشتد وضوحه اختفى، فالمطلب هنا كذلك، فكلمة التوحيد باعتبار وضوحها البين وبيانها الواضح إذا دققت فيها سوف تقع في التباس من أمرها، فالأحسن أن تسمع بها بلا تدقيق.
يقول: لا يعتبر في التوحيد المعتبر، والتوحيد المعتبر هو التوحيد الذي يعتبره الإسلام، بأن يجعلك مسلماً، فالذي يعتبر في التوحيد المعتبر عند المسلمين هو إثبات الألوهية بالفعل، فنقول: الله هو الموجود بالفعل، وغيره ليس له وجود.

وهذا دائماً سواء في هذا العصر أو بعد مليون سنة أو ترليون سنة، أو في السابق أو في أي وقت، فالمعتبر هو أن تقول: الإله الموجود بالفعل هو الله، وغيره ليس بإله بالفعل، هكذا حتى نتخلص من الإشكالات، لأنه لو قلنا: الله إذا كان وجوده فعلياً، فغيره يمكن أن يكون له وجود في المستقل فعلي، نقول له: هذا مسكوت عنه، فلا تدقق فيه، لأنه مجرد التدقيق فيه سوف يوقعك في إشكالات من ناحية التوحيد، والأحسن أن تغض الطرف وتغمض البصر وتغلق العينين، فلا تلتفت إلى هذه الإشكالات باعتبار الوضوح في التوحيد، فلكونه واضحاً فإذا دققت فيه سوف يختفي عليك.

وسنتوغل في المطلب أكثر حتى نبحث عن بعض حيثياته، يقول: نحن نريد في التوحيد كمسلمين أن ننفي إمكان ألوهية غير الله، فغير الله لايمكن أن يكون إله، فإذا كان صنماً كاللاة والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فهؤلاء قطعاً ليسوا بآلهة، وإذا كان من البشر كالذين أتخذوا آلهة سواءً كانوا من الأنبياء والرسل كعيسى (عليه السلام) وغيره، فهؤلاء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويحتاجون كما يحتاج سائر الخلق، وإذا كان من الجماد أو الحجر أو النبات فنرى التغير والأفول، ولذلك قال: (الله الذي يحيي ويميت) فقال النمرود لإبراهيم (عليه السلام): أنا أحيي وأميت، آتوني باثنين، فأنت أيها الأول ابقى على قيد الحياة، وأنت أيها الثاني اقتلوه، قال إبراهيم (عليه السلام): الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب؟ فبهت الذي كفر).

يقول: نحن صحيح نريد كمسلمين أن ننفي اتصاف غيره بإمكان الألوهية، فحتماً غيره ممتنع أن يكون إلهاً، هذا نريد أن نثبته لأنفسنا، ولكن لا دليل لنا من كلمة التوحيد على هذا المطلب، لأنه إن قدرنا (موجود) وقعنا في إشكال، وإن قدرنا (ممكن) وقعنا في إشكال أيضاً، فبعض الأشياء لها ملازمات واضحة، فالآن يا ترى أنا إذا قلت: جاء العالم، فهل معنى ذلك أنه جاء من دون علمه؟ فأنا لم أقل جاء بعلمه، ولكن المعنى أن علمه معه، وأيضاً سوف يشغل حيزاً ويأتي بكل مواصفاته، مع أن دلالته على مواصفاته دلالة باللازم، لكن هذا اللازم بين كما يقول المناطقة بالمعنى الأخص، أيضاً كلمة التوحيد لها لازم بين بالمعنى الأخص، فلما أقول: (لا إله) سوف ننفي إمكان ثبوت الألوهية لغيره تبارك وتعالى، ولذلك قلنا هذا المطلب عميق ودقيق، ولكون الأمر في إثبات الألوهية بحق لله تبارك وتعالى يتوقف على الدخول في الإسلام، ولذلك قلنا: لا نحتاج أن نأتي بهذا الدليل لندلل به على مفهوم الحصر، لأنه فيه إشكالات ودفع للإشكالات فيوقعنا في مطالب قد تجعل دلالة (إلا) الاستثنائية على الحصر وإثبات المفهوم لها مشاباً باللبس، نتيجة لعمق هذه الأدلة ودقة هذه البراهين.
ولذلك قال الماتن: وأما نفي إمكان ألوهية غيره فهو بواسطة ملازمة واقعية لا يضر خفاؤها وعدم العلم بها في جريان حكم الإسلام، لأنها ملازمة ولكن واقعية مبتنية على أصل، من أنه لا يمكن أن تنفك كالحرارة للنار، وليس الإذعان به مأخوذاً في كلمة التوحيد، فليس شيئاً تدلل عليه نفس كلمة (لا إله إلا الله)، فالشيء مثل إذا قلنا: جاء السيد، أي ذلك العالم الكبير والخبير بعلوم الشريعة البصير، ولذلك يقول: لا يضر خفاؤها وعدم العلم بها في جريان حكم الإسلام، وليس الإذعان بهذا مأخوذ في التوحيد، فهذه الملازمة التي لا يتوجه لها إلا خريت الصناعة المتقن للفن المطلع على الدلائل الواضحة لديه البراهين، فهذه ليس كل أحد يقدر أن يفهم هذه الملازمة الدقيقة، نعم لايبعد كونه من ضروريات الإسلام الزائدة على أركان الإسلام، يعني هذا واضح أنه أمر ضروري، أنك إذا قلت: لا إله إلا الله أي لا يمكن أن تعتقد بإمكان أن يكون هناك إله أيضاً مع الله، لأنه إذا اعتقدت بذلك فلا تصير وحدت الله كما أوجبه عليك (فاعلم أنه لا إله إلا الله)، فلا يعتبر الإلتفات إلى هذه الملازمة والإذعان بها في التوحيد، وإن كان إنكار هذه الملازمة بعد الإطلاع على الأدلة والإحاطة بالبراهين يوجب الخروج من الشريعة أو من الإسلام، فموجباً للخروج من الإسلام لمنافاته للإذعان للتوحيد، كما يشهد به الرجوع لارتكازيات المتشرعة، فالآن إذا قلت لأحد: أنت مسلم؟ فقال: نعم، فأسأله هل تعرف معنى الإسلام؟ يقول: نعم، بمعنى الإله واحد.
وللاستدلال عليه بالكتاب والسنة بقضايا برهانية، فترى مثل هذا الدليل العقلي الذي أورده الحق تبارك وتعالى، فهذا يتوقف على أنه لايوجد إله إلا هذا الواحد الأحد، يقول: لو كان يوجد غيره لاختل الكون وفسد.

ولذلك يقول: عند المسلمين كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)، على أنه لو فرض أخذ نفي إمكان ألوهية غير الحق تبارك وتعالى في التوحيد الذي هو ركن الإسلام، نقدر أن نتوصل إلى هذه القضية، انظروا كيف! عندنا طرق أخرى نثبت فيها أن الإله الحق الواحد الأحد هو الذي يتصف بالوجود بالضرورة، وأن غيره من الضروري أن يمتنع عنه الوجود، بهذا البيان:

ولذلك يقول: على أنه لو فرض أخذ نفي إمكان إلوهية غير الحق تعالى في التوحيد الذي هو ركن الإسلام أمكن ذلك بحمل القضية على بيان الانحصار به تعالى في عالم الخارج باعتبار كون الضرورة جهة للقضية بتمامها ارتكازاً، أي جهة، عندما أقول: هذه القضية موجهة كما في المنطق، لما أقول: إن هذه القضية التي فيها نفي وإثبات بعقديها، عقد النفي وعقد الإثبات، فيها ضرورة، فلما أقول: (إلا الله) أي بالضرورة الوجود له، وأيضاً سوف يكون (لا إله) أي بالضرورة يمتنع الوجود عنه، إذا قلنا بتمامها، أي في عقد الحمل، وفي عقد الوضع، المحمول والموضوع، لأن (لا إله) نعتبره عقد وضع، و(إلا الله) عقد حمل، حتى تتكون الجملة من مبتدأ وخبر، وموضوع ومحمول، في المعنى وليس في الاصطلاح.
ولذلك يقول: أمكن ذلك بحمل القضية على بيان الانحصار به تعالى في عالم الخارج، مع كون الضرورة جهة للقضية بتمامها، أي بعقديها (عقد الحمل وعقد الوضع)، أي الموضوع والمحمول، جهة الإثبات وجهة النفي، لا أن الإمكان قيد في موضوع عقد السلب، فلا تكون (لا إله ممكن) فنجعل الإمكان هو الجهة لعقد السلب الذي هو الموضوع حتى نقع في الإشكال، كي لاتدل على فعلية وجوده، لأنها لا تدل على أن الله بالفعل يتصف بالوجود، (لا إله) إلا إذا أثبتنا ضرورة اتصافه بالوجود، ونفي ضرورة الاتصاف بالوجود عن غيره، وهذا لا يتحقق إلا بأن تكون الضرورة في عقدي الحمل والوضع.

وللكلام تتمة في شرح رأي أبي حنيفة المتقدم ستأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
